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 إلمقدمة

 تبليغهعلام الشخص المطلوب إيتم من خلالها الوسيلة الرسمية التي  يعد القضائي التبليغ      
 تمكنه منبلغ الخصم مستنداً خطياً يتضمن واقعة معينة ي  حيث  ،بحقهالصادرة  القضائية بالأوراق

دفوعه مذكرة بعداد ا  و منها تحديد موقفه يقوم بدوره بلو الاطلاع عليها والعلم بها وبموضوعها 
من  الواجب مراجعتهاوالجهة  التبليغطالبة معرفة الجهة يتمكن من خلالها من لو حولها واعتراضاته 

ولى في الخطوة الأ يعد   التبليغفلذلك، مراعاتها  الواجبالزمنية والمدة غيرها تنفيذ أو  دوائرأو  محاكم
 .صحتهبعد التثبت من  لاا إالدعوى  بإجراءاتعملية التقاضي فلا يجوز السير 

يقع وزارة العدل(  حكومي )موظف و موظفوه التبليغبإجراء  يقومالمحضر هو من  الأصل أن     
ويأخذ صفة المحضر موظف الشركة الخاصة المعتمدة  ،وراق القضائيةالأ تبليغمهمة  على عاتقه

لجزاءات لللمسائلة ذاتها و  يخضعو من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل  التبليغ لإجراء
تبين للمحكمة  ذاإف ،خلاله بالقيام بالواجبات المنوطة بهإوالعقوبات التي تقع على المحضر في حال 

ة قرر إعادت  و تقصيره أول بسبب إهمال المحضر نه لم يكن موافقاً للأصأو أن التبليغ لم يقع أصلا أ
ولا تتجاوز مائة  على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً  كمن تقرر الحأالتبليغ ويجوز لها 

عد وي  ( من قانون أصول المحاكمات المدنية 41/2و 6 تين)الماد دينار ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً 
من نظام أعوان القضاء وتعديلاته رقم  7/أ/5من أعوان القضاء )المادة  المحضر ومن يأخذ صفته

يدخل في حدود  ن يباشروا عملاً ألا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين و  (2002لسنة  74
من  22)المادة  صهارهم للدرجة الرابعةأو أقاربهم أو أ بأزواجهمو أوظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم 
 .قانون أصول المحاكمات المدنية(

قانون  من /أ7)المادة  هاتبليغالورقة القضائية المطلوب التبليغ بتسليم الخصم نسخة من  ويتم    
 جراءإ يجوز لاف ما بين الساعة السابعة صباحاً والساعة السابعة مساءً  (أصول المحاكمات المدنية

 الضرورة حالات في لاإ الرسمية العطل يامأ فيالتبليغ  خارج هذه الأوقات كما لا يجوز إجراء تبليغال
 (من قانون أصول المحاكمات المدنية 1)المادة  التبليغأو الجهة مصدرة  المحكمة من كتابي وبإذن
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تحت طائلة البطلان )المادة و لزامية التي حددها القانون ويجب أن تتضمن ورقة التبليغ البيانات الإ
  .(أصول المحاكمات المدنيةمن قانون  5/4

المحاكم  وراق التي تصدر عنجميع الأويمكن تعريفها بأنها وراق القضائية لأا محلاهالتبليغ      
( 973/4334)تمييز حقوق رقم ودوائر التنفيذ والدوائر التابعة لها بما في ذلك دائرة كاتب العدل 

موعد بتبليغ التتضمن تبليغ صادرة للمدعي أو للمدعى عليه مذكرة  نذكر منها على سبيل المثال:و 
بها لائحة الدعوى مرفق جلسة المحاكمة والمحكمة الواجب مراجعتها، ومذكرة علم وخبر تبليغ 

لائحة التمييز ومذكرة تبليغ ستئناف ا، ومذكرة خاصة بتبليغ الشهود ومذكرة تبليغ لائحة ومرفقاتها
خطار الكفيل بإحضار إكذلك حاسمة و ليغ الأحكام ومذكرة تبليغ صيغة يمين ومذكرة علم وخبر تب

وغيرها من  ليغ الانذار العدليرة تبمكفوله ومذكرة تبليغ قرار الحبس الصادر عن رئيس التنفيذ ومذك
 المذكرات التي تصدر عن المحاكم باختلاف درجاتها والدوائر التابعة لها. 

جراء التبليغ بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري إوقد فرق المشرع الأردني في كيفية     
لاف الشخص يستطيع أن يتسلم أوراق التبليغ على خ )المعنوي( باعتبار أن الاخير ليس شخصاً 

لى من ينوب عنه أو إوراق القضائية له بالذات أو  بتسليمه الأإلاالطبيعي الذي لا يتصور تبليغه 
 همقارب ممن يدل ظاهر من يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع والأمستخدمه و يمثله كوكيله أو 

 سن الثامنة عشرة من عمرهم وأن لا تتعارض مصلحة المطلوب تبليغه مع مصلحتهم اتمامهمعلى 
 . من قانون أصول المحاكمات المدنية( 40-7)المواد 

الأوراق القضائية  تبليغجراءات إقاعدة الترتيب في أصول المحاكمات المدنية قانون راعى وقد       
لى التبليغ بأي طريق رسمه إه أنه لا يجوز اللجوء ولم يأخذ بقاعدة التخيير الأمر الذي ينبغي علي

، فلا يجوز اللجوء لتبليغ غير وعلى التوالي لا باستنفاذ الطريق الذي حدده ابتداء لذلكإالمشرع 
لا عند عدم إلا يجوز اللجوء للتبليغ بالإلصاق و لا عند عدم وجود الأخير إالمطلوب تبليغه بالذات 

عن -من غير المطلوب تبليغه  -من يجده المحضر  امتناعليغ أو وجود من يصح تسليمه ورقة التب
 . باستنفاذ التبليغ بالطرق الأخرىلا إبالنشر  غللتبليالتوقيع بالاستلام ولا يجوز اللجوء 
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خذ بقاعدة الترتيب أ( بما يلي )...المشرع 2632/2020حيث قضت محكمة التمييز في قرارها رقم )
صول المحكمات المدنية أمن قانون  45-1وراق القضائية كما يتضح من نصوص المواد الأ تبليغفي 

ام كحأبالنشر وفق  التبليغلى إمر الذي ينبغي عليه أنه لا يجوز اللجوء عدة التخيير الأاولم يأخذ بق
لإجراء  منه وأنه لا سبيل 3و 2و 7أحكام المواد وفق  التبليغذا تعذر إلا إمن القانون ذاته  42المادة 

إلا إذا تعذر  وبالتالي فلا يجوز اللجوء إلى التبليغ بالنشر تبليغ المطلوب تبليغه وفق الأصول السابقة
 ......(التبليغ وفق المواد السابقة

 2004( لسنة 93وقد صدر نظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات وتعديلاته رقم )     
 ( منه6المادة )حيث حددت ، بواسطة الشركات الخاصةضائية لتنظيم عملية إجراء التبليغات الق

على  ردني الجنسية وحاصلاً أن يكون منها أو الصفات الواجب توافرها في موظفي الشركة الخاصة 
ن أو العامة  الآدابو أجنحة مخلة بالشرف و أغير محكوم بجناية و قل شهادة الثانوية العامة على الأ

( 7حددت المادة )و  ،لذلك العدلتنظمها الوزارة بالطريقة التي يحددها وزير  تأهيليةيجتاز بنجاح دورة 
في  لتزاماتهماتتمثل و جراءات: إوما يحظر عليهم من  اتشركالهذه لتزامات موظفي إمن النظام ذاته 

عادتها لمصدرها ا  و الدائرة المختصة لتبليغها و أوراق القضائية ومرفقاتها من قلم المحكمة تسلم الأ
أن يقوم بنفسه بمتطلبات عمله فلا يجوز و ( 4/أ/7)المادة  ي الحالتينالمستلم فقبل شريطة توقيعها من 

مانة في عمله وأن يتصرف بأدب وحكمه مع أن يتحرى الصدق والأعليه و  ،له أن ينيب غيره بها
ن يعيد ورقة التبليغ متضمنة أو  دون تأخير أو تقاعس التبليغجراء إكما عليه بذل الجهد في المواطنين 

المحافظة على سرية يقع عليه التزام كما  ،باسمه وتوقيعه بشكل واضح بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً  بياناً 
جراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في قانون إمراعاة و ( 2/أ/7 )المادة وراق القضائيةالأ

 جراء التبليغاتإلمام بالتعديلات التي تطرأ على القانون بخصوص والإ أصول المحاكمات المدنية
خلال مدة لا تزيد على و  لذلكالأوقات المحددة جراء التبليغ ضمن إمراعاة من النظام ذاته( و  2)المادة 

ولا تتجاوز ردنية الهاشمية الأداخل المملكة  التبليغذا كان إسبعة أيام من تاريخ استلام ورقة التبليغ 
 المسؤولية( وتحت طائلة /أ من النظام ذاته3)المادة  هالشخص يقيم خارج التبليغذا كان إ ثلاثين يوماً 
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على نفقة الشركة الخاصة، ويحظر على موظف الشركة المعتمدة لتبليغ الأوراق  التبليغجراء إعادة ا  و 
قاربه أ بأحدتبليغ يتعلق  جراء أيإفشاء أية معلومات متعلقة بالأوراق المطلوب تبليغها أو إالقضائية 

جراء أي إو أليها أو بالحذف منها إسواء بالإضافة  التبليغجراء أي تغيير في ورقة إ كما يحظر عليه
استغلال وظيفته لمنفعة ذاتية أو أو  هاي صورة عنأالاحتفاظ لنفسه ب أو عليها محو أو كشط أو تغيير

 أو من يمثل أي منهما و المطلوب تبليغهأمن طالب التبليغ أو اكرامية و عينية أقبول هدية نقدية 
 ./ب من النظام ذاته(7)المادة 

ويترتب على من يسيئ استخدام وظيفته من المحضرين وموظفي الشركات المعتمدة المسائلة        
عمل لقيام بطلبه لما ذا كان ا  لى الحبس مدة لا تقل عن سنتين و إتصل عقوبتها التي القانونية الجزائية 

شغال الشاقة الأ لىإتصل العقوبة عندها غير محق أو ليمتنع عن عمل كان يجب عليه القيام به 
من قانون  474و 470المؤقتة وغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين )المادتين 

، دارات العامةالإر موظفي الدولة و وراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائأاعتبار تقرر و  العقوبات(
)المادة  نها مصدقة لتطبيق القانون الجزائيأوالمحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية 

 .من القانون ذاته( 267
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 أصول وإجرإءإت تبليغ إلأورإق إلقضائية :

ــــالأوراق القضائ يغــــتبلجراءات ا  ول و ــــأصنظم المحاكمات المدنية ون أصول ـــــقان ــــيية ــــ من  المواد فـــ
 ما يلي توضيح لها:فينورد و ( 46 -1)

( من قانون أصول إلمحاكمات 5وإجب توإفرها ضمن مذكرة إلتبليغ: أوجبت إلمادة )إلبيانات إل(  أولا 
 تية:على إلبيانات إلآ إلتبليغإلمدنية أن تشتمل ورقة 

جراء إ: والغاية منها تحديد تاريخ وإلساعة إلتي حصل فيها إلتبليغتاريخ إليوم وإلشهر وإلسنة أ. 
ولا في  ولا بعد الساعة السابعة مساءً  السابعة صباحاً قبل الساعة  تبليغي أجراء إحيث لا يجوز  التبليغ

( 1المادة )أحكام ب عملاً وذلك  كتابي من المحكمة وبإذنفي حالات الضرورة  لاً إيام العطل الرسمية أ
 .القانون ذاته وتحت طائلة البطلانمن 

يلي  بما - (729/2000قضت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم )حيث     
مدار البحث  94/42/37تاريخ  37/اخلاء/707رقم  الحقوقي الحكم لإعلام المحضر تبليغ إن)...

القانونية المقررة  للأوضاعمن قبل الموظف المختص طبقاً  المنظمة الرسمية السندات منيعتبر 
لا إمن قانون البينات بالنسبة للتاريخ والتوقيع ولا يطعن بها  6/4بالمعنى المقصود بالمادة 

 . ...(بالتزوير

بعد  المشار إليه  التبليغ)....حيث إن المحضر أجرى بما يلي  (242/2004)رقم وقضت في قرارها 
في الوقت  التبليغ هذا جراءإ صباحاً ولم يرد ما يبرر له السابعة الساعةوقبل  مساءً  السابعة الساعة

صول أمن قانون  46باطلًا وفقاً للمادة  التبليغ فيكون المشار إليهاالمذكور وفقاً لما نصت عليه المادة 
 ....(المدنيةالمحاكمات 

ن المحضر بين إما يلي ).....حيث ب( 1290/2047قضت محكمة التمييز بقرارها رقم ) كما     
الحادية  الساعة ذا كان التبليغإولم يبين فيما  (ربعاءالحادية عشرة من يوم الأ)جراء التبليغ إساعة 
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ذا كان المطعم مغلقا أو مفتوحا مما إفيما لى أن المحضر لم يبين إبالإضافة  عشرة صباحا أو مساءً 
  ......(باطلاً  يجعل من التبليغ

لى هذا التبليغ وتدقيق مشتملاته إ( ما يلي )....من الرجوع 1755/2042وتضمن قرارها رقم )      
وأن الحكم  1/4/2042وأن إجراءات التبليغ الواردة قد تمت في  9/4/2042نجد أنه محرر بتاريخ 

، وأن المحضر قد دون على ورقة التبليغ مشروحات تفيد 27/42/2047محل التبليغ صادر بتاريخ 
ه تردد على المطلوب تبليغه عدة مرات وفي أوقات مختلفة مما دعاه إلى إلصاق التبليغ وفقاً بأن

للمشروحات المدونة من قبله مما يجعل هذا التبليغ وبالصورة التي عليها لا يصادف الواقع كون المدة 
جراء التبليغ بيوم واحد والمدة ما بين تحرير التبليغ وصدور  الحكم هو سبعة أيام بين استلام التبليغ وا 

من حيث سريان مدة للقانون والأصول ولا يرتب أثراً مما يجعل هذا التبليغ قد جرى بصورة مخالفة 
 الطعن بالحكم البدائي لدى محكمة الاستئناف ....(

تبليغ إلى مذكرة ( ما يلي )....من الرجوع 354/2020كما قضت محكمة التمييز بقرارها رقم )     
نها جاءت خالية من أنجد  23/5/2042موعد جلسة المحاكمة الأولى المحددة في  وكيل الطاعنين

جراء إلم تتضمن الساعة التي تم كما بيان قيام المحضر بالتردد على مكتب المحامي المطلوب تبليغه 
وجاءت المشروحات عليها بخط غير مقروء مما يجعلها مخالفة لمتطلبات المادة  تبليغ المحامي فيها

 ن قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي باطلة ....(.( م5)

ذا إلا إعطلة رسمية ويجوز التبليغ خلالها للمحامين  لا تعدالعطلة القضائية وتجدر الإشارة أن        
 بقرارهاتمييز حيث قضت محكمة ال ،المحكمة برغبته بالاستفادة منهاالمحامي المطلوب تبليغه بلغ أ

جازة إ) ...العطلة القضائية تعتبر  بما يلي 4/5/2043تاريخ  -هيئة عامة –( 7910/2042رقم )
يرغب باستعمال هذه  ين المحامي الذإوبالبناء عليه ف ،لزامية بالنسبة للمحامينإوليست  ختياريةا

لدعوى خلال جلسات المحاكمة تأجيل الدعوى لما بعد انقضاء لجازة أن يطلب من المحكمة الناظرة الإ
رسال أية إجازة ليتجنب شعار قلم المحكمة برغبته بالاستفادة من تلك الإإلقضائية وكذلك العطلة ا
غ المحامي من قيام المحكمة بتبلي ا يحول قانوناً نه لا يوجد مإله خلالها وبخلاف ذلك ف تبليغمذكرة 
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المدنية  صول المحاكماتأمن قانون الرابعة ن المستفاد من نص المادة أجازة لا سيما خلال تلك الإ
جائز في أي يوم باستثناء العطل الرسمية التي لا يجوز  التبليغجراء إأن  التبليغ لإجراءاتالناظمة 
 .ذن كتابي من المحكمة....(إفيها دون  التبليغ

: والغاية منها تعريف المطلوب تبليغه ن وجدإمن يمثله  وإسمطالب إلتبليغ بالكامل وعنوإنه  إسمب. 
جهالة وتمكنه من الرد على مضمون ما ورد في مذكرة التبليغ إذا البطالب التبليغ على نحو تنتفي معه 

 اقتضى الأمر ذلك. 

والغاية منها تمكين المطلوب تبليغه من : بأمرهاو إلجهة إلتي يجري إلتبليغ أإسم إلمحكمة ج. 
بداء رده أو دفوعه حول ما ورد في مذكرة التبليغ أمامهاليها أو إالحضور   .مراجعتها وا 

والغاية منها تبليغ الشخص المقصود  ن وجدإو من يمثله أ، ليه بالكامل وعنوإنهإإسم إلمبلغ د. 
من  أو يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ، و بالتبليغ دون غيره

من قانون أصول  45المادة ) حكام القانونأجرائه وفق إو من وقت أوقت امتناعه عن التوقيع عليها 
 .كمات المدنية(االمح

/ز( من 5ن المادة )إ ....)( بما يلي  2043/ 6921حيث قضت محكمة التمييز بقرارها رقم )   
صل بالاستلام التبليغ وتوقيعه على الأليه إاسم من سلم )صول المحاكمات المدنية نصت على أقانون 

وراق لمن يدل على وجوب تسليم الأ ذاته من القانون (2)المادة  كذلك نصت (ثبات امتناعهإو أ
 .(....تموا الثامنة عشرة من عمرهمأنهم أعلى  مظاهره

حد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر أالتوكيل من  شارة أنه بمجرد صدوروتجدر الإ    
ويكون تبليغ  وراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بهافي تبليغ الأ المحاكمة معتبراً 

  .من قانون أصول المحاكمات المدنية ( 61بالذات مخالفاً للقانون )المادة  تبليغهالمطلوب 

علم  أن ... حيث إن الثابت4 بما يلي ) (9240/2043)رقم  حيث قضت محكمة التمييز بقرارها    
.. ..إلى المدعى عليهم وليس إلى وكيلهم المحامي قد وجه  9300/2041رقم وخبر تبليغ الحكم 
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الذي مثلهم أمام المحكمة بالاستناد إلى وكالة اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى في مثوله عن المدعى 
غير قانوني وغير اً تبليغتبليغ إعلام الحكم المشار إليه مما ينبغي على ذلك أن يكون عليهم كافة 

 ...(.منتج لآثاره وغير مجرٍ لميعاد الاستئناف.

: والغاية منها منح ورقة التبليغ صفة  صل وإلصورةضر بالكامل وتوقيعه على كل من إلأإسم إلمحهـ. 
ن بحيث يحدد شخص وصفة من قام بإجراء التبليغ و  السند الرسمي خلو ورقة التبليغ من اسم ا 

 .حجيتها ويرتب بطلانهاالمحضر يفقدها 

ستفاد من المادة إن الم ( بما يلي )....293/2044)رقم حيث قضت محكمة التمييز في قرارها     
ن تشتمل ورقة التبليغ على تاريخ اليوم والشهر والسنة أالخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية 

وعنوانه واسم من يمثله إن وجد واسم  والساعة التي حصل فيها التبليغ واسم طالب التبليغ بالكامل
المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها واسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ومن يمثله إن وجد واسم 
المحضر بالكامل وتوقيعه وموضوع التبليغ واسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه. ومن استقراء ورقة تبليغ 

( فإنها جاءت خلواً من بيان عنوان طالب التبليغ وعنوان 743/2002إعلام الحكم الحقوقي رقم )
المطلوب تبليغه واسم المحضر بالكامل، فإن مثل هذا التبليغ لا يمكن اعتباره تبليغاً أصولياً موافقاً 

 ...(..لأحكام القانون وبالتالي فإن هذا التبليغ يعتبر باطلًا وغير منتج لآثاره القانونية

. كما أنها لا تتضمن اسم المحضر بالكامل بما يلي )...( 1967/2005ها رقم )وقضت في قرار      
للمدعى عليها  12/2009وتوقيعه على ورقة التبليغ تلك مما يجعل تبليغ إعلام الحكم البدائي رقم 

 . ...(وبالشكل الذي تم فيه غير أصولي وباطل لمخالفته للقانون  ......

 5حكام المادتين أفي ضوء  باطلاً  التبليغ يعتبر( بما يلي )....745/4333وقضت في قرارها رقم )   
 اسم المحضر المبلغ بالكامل التبليغ لم يذكر في حيث، صول المحاكمات المدنيةأمن قانون  46و 
التي تقرر فيها السير بحق المدعى عليه  27/2/336، وكذلك بالنسبة لتبليغ جلسة نما توقيعه فقطا  و 

( من 2بمثابة الوجاهي أمام محكمة الصلح فقد جاء التبليغ غير أصولي أيضاً ومخالفاً لأحكام المادة )
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ساعة في حين  21وموعد الجلسة أكثر من  التبليغقانون محكمة الصلح التي توجب أن يكون بين 
 27/2/336لحضور جلسة يوم  26/2/336يوم المدعى عليه في الساعة الرابعة من بعد ظهر  تبلغ

وحيث إن جلسات المحاكمة تكون بين الساعة الثامنة صباحاً والثانية بعد الظهر وهو موعد الدوام 
 .( ...ساعة مما يجعل التبليغ باطلاً  21الرسمي فإن المدة الممنوحة للمدعى عليه تكون أقل من 

تاحة الفرصة للمطلوب تبليغه من ا  والغاية منه تحديد ماهية التبليغ وموضوعه و  :موضوع إلتبليغو. 
 جابة على ما ورد بها. الإ

ستفاد من المادة الخامسة ..الم( بما يلي )2002/ 9149حيث قضت محكمة التمييز في قرارها رقم )    
التي  والساعة على تاريخ اليوم والشهر والسنة التبليغ من قانون أصول المحاكمات المدنية أن تشمل ورقة

بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد واسم المحكمة أو الجهة  التبليغ واسم طالب التبليغ حصل فيها
بأمرها واسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ومن يمثله إن وجد واسم المحضر بالكامل  التبليغ يجري التي

وتوقيعه. ومن استقراء ورقة تبلغ إعلام الحكم الحقوقي  التبليغ واسم من سلم إليه لتبليغا وتوقيعه وموضوع
لا يمكن اعتباره تبليغاً  التبليغ فإن مثل هذا التبليغ فإنها جاءت خلواً من بيان موضوع( 464/2002رقم )

 ....(منتج لآثاره القانونيةيعتبر باطلًا وغير  التبليغ أصولياً موافقاً لأحكام القانون وبالتالي فإن هذا

والغاية منه : و إثبات إمتناعه وسببهأصل بالستلام ليه إلتبليغ وتوقيعه على إلأإإسم من سلم ز. 
 .مكين المحكمة من بسط رقابتها على مدى أصولية ورقة التبليغتو  التبليغتحديد صفة مستلم ورقة 

إلأورإق إلقضائية إلى إلمحكمة مبلغة وفقاا للأصول إلمبينة في إلقانون  عادةإويترتب على       
ذا و  ،تقرر إعادة التبليغ بخلافهتسير في الدعوى و أن وإلنظام إلصادر بمقتضاه  ن أتبين للمحكمة ما ا 

و تقصيره فتقرر إعادة أنه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال المحضر أو أ التبليغ لم يقع أصلاً 
ولا تتجاوز مائة  على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً  حكمن تقرر الأيجوز لها كما يغ التبل

  .من قانون أصول المحاكمات المدنية( 41)المادة  دينار ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا
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يتولى ( من قانون أصول المحاكمات المدنية على من 6أوجبت المادة )جرإءإت إلتبليغ : إثانياا( 
/أ( من القانون ذاته 7/4التبليغ أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلًا باسمه وتوقيعه وحددت المادة )

مراعاة  ويجب ،أن تبليغ الشخص المطلوب تبليغه يكون أينما وجد ما لم يرد نص على خلاف ذلك
 الحالات التالية: 

 ( تبليغ إلشخص إلطبيعي :8

صل أن يتم تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بالذات ويتم ذلك : الأ بالذات تبليغ الشخص الطبيعي -أ
جراءات الاستدلال التي يقوم بها المحضر للتعرف على الشخص المطلوب تبليغه ومتى إمن خلال 

ينما وجده سواء في موطنه أو محل عمله أو في أي مكان عام على أ بتبليغهوجد ذلك الشخص يقوم 
إذن لى المنزل عنوة أو دون إما يشكل مخالفة للقانون كالدخول  التبليغت جراءاإأن لا يكون في 

 .صاحبه

جب على المحضر تثبيت يعندها :  بالذات عن التوقيع تبليغهفي حال امتناع الشخص المطلوب  -ب
 أحكامب من وقت الامتناع عن التوقيع عملاً  لآثارهمنتجا  التبليغواقعة الامتناع وفي هذه الحالة يعتبر 

 .أصول المحاكمات المدنية( من قانون 45المادة )

)...الحكم المطعون فيه صدر وجاهياً بما يلي  –( 2392/2049)رقم وقضت محكمة التمييز بقرارها    
وتبلغته وكيلته المحامية .....بتاريخ  24/2/2049اعتباريا بحق المدعي عليه )الاعن( بتاريخ 

صك علم وخبر التبليغ فيكون التبليغ على هذا الشكل والحالة والتي رفضت التوقيع على  43/9/2049
 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية....(.3هذه صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية وفقاً لأحكام المادة )

...الحكم الابتدائي جرى تبليغه إلى وكيل المميز بالإلصاق )( وجاء به 306/2043)رقم  وكذلك قرارها
الساعة الثالثة بعد الظهر وفقاً لما جاء بمشروحات المحضر  47/44/2003تبه بتاريخ على باب مك

المدونة على صك التبليغ والذي جاء موافقاً للأصول والقانون والمشتمل على كافة البيانات الواردة في 
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ونية من تاريخ ( من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي فإن هذا التبليغ يرتب أثاره القان5المادة )
 .(( من القانون ذاته...45إجرائه وفق أحكام المادة )

لى إ التبليغعندها يجب تسليم ورقة :  في موطنه أو محل عمله تبليغهفي حال عدم وجود المطلوب  -ج
خوات ممن و الأأخوة و الإأزواج و الأأصول والفروع معه من الأ و لمن يكون ساكناً أوكيله أو مستخدمه 
مع  تبليغهتعارض مصلحة المطلوب عدم شريطة ( سنة من عمرهم 42ا )و تمأنهم أيدل ظاهرهم على 

كأن يكون طالب التبليغ هو الزوجة والمطلوب تبليغه هو الزوج ويتم تبليغ الزوجة )المدعية( مصلحتهم 
تبليغه مع  حة المطلوبتعارضت مصلففي هذه الحالة بمذكرة التبليغ لعدم وجود الزوج )المدعى عليه( 

القانونية  لأثارهالقانون وغير منتج  لأحكامالتبليغ بهذه الصورة مخالف مصلحة مستلم التبليغ ويغدو 
( من قانون أصول 2في المادة )حددها المشرع ليأخذ التبليغ أثره القانوني التي الشروط الثلاثة ف وباطل

ن أشارة بهذا مع الإيجب توافرها مجتمعة، حة  والعمر( ) أن يكون ساكناً معه والمصلالمحاكمات المدنية 
ماكن عملهم وبالتالي لا يجوز تسليمهم أو أماكن سكنهم أالمشرع اشترط أن يتم تبليغ المذكورين في 

ماكن التي حددها المشرع لذلك فلا يجوز مثلا تبليغ الزوجة في غير إلا في الأوراق المطلوب تبليغها الأ
 تبليغه وبخلافه يكون التبليغ باطلًا.منزل المطلوب 

( بما يلي ).....حيث إن ورقة التبليغ جاءت 6921/2043حيث قضت محكمة التمييز في قرارها رقم )
 .خالية من اسم المستخدم وكذلك عمره مما يجعل التبليغ باطلًا ....(

ي جرى بالإلصاق بوجود ن تبليغ الإنذار العدلإ( بما يلي )....نجد 355/2041وقضت في قرارها رقم )
من قانون أصول المحاكمات  2حارس العمارة الذي لا يعتبر مستخدماً ومن الأشخاص المشمولين بالمادة 

 المدنية ....( 

المكان الذي يقيم فيه  بأنه الموطنعرفت صول المحاكمات المدنية أ( من قانون 47المادة )    
و يقوم على أو حرفة أالمكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة  بأنه محل العملعرفت و  ،الشخص عادة

، ويجوز المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة يكون موطنهم للموظف والعاملمواله فيه، وبالنسبة أدارة إ
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يتساوى  وعندهاكثر من محل عمل أو أكثر من موطن أ ذاتهوقت الفي الواحد للشخص أن يكون 
 الجميع.

هو موطن من  وطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائبمن القانون ذاته أن م( 42)المادة وحددت 
شخاص هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته، والأ الشخص الاعتباري، وموطن ينوب عنه قانوناً 

ونصت  لها. ردن يعتبر مركز فرعها موطناً الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج، ولها فروع في الأ
لتنفيذ عمل قانوني حيث يجوز اتخاذ موطن مختار مختار الموطن ( من القانون ذاته على ال43)ة الماد

عمال دون أذا اشترط صراحة قصره على إلا إمعين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل 
و أولم يفعل  لزمه اتفاق بذلك،أذا إو أموطن مختار له  أن يعينوجب القانون على شخص أذا ا  ، و خرىأ

لغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بالنشر أذا إو أ اً و غير صحيحأ كان بيانه ناقصاً 
 .من القانون ذاته( 20)المادة  ( من القانون42حكام المادة )أوفق 

لى أن يثبت إسب ظاهر الحال حللشخص المبلغ إليه وقد ترك المشرع للمحضر أمر تقدير السن    
( بما يلي )....حيث إن 792/2002العكس، حيث قضت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم )

الذي يعمل لديه والذي يدل  ابنهالمحضر سعى لتبليغ المدعى عليه بالذات في محل عمله ولم يجده ووجد 
ئية لهذا الابن المستخدم في محل نه بلغ السن القانوني "الثامنة عشرة" فإن تبليغ الورقة القضاأظاهر حاله 

 والده يكون تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره .....(

 -تبليغهمن غير المطلوب  –أو امتناع من وجدهم  التبليغحالة عدم وجود من يصح تسليمه ورقة  -د
ها يتوجب على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية دعنأو توقيعها  التبليغعن استلام ورقة 

على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان في المكان الذي يقع فيه موطن  تبليغهاالمراد 
لى إ التبليغقل ثم يعيد النسخة من ورقة أو محل عمله بحضور شاهد واحد على الأ تبليغهالمطلوب 

صول المحاكمات أ( من قانون 3عملًا بأحكام المادة ) حالالقع صدرتها مع شرح بواأالمحكمة التي 
بضرورة  واذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية فعلى المحضر أن يدون بياناً المدنية، 

ويستوي في هذه الحالة أن يجد  ،وراقجل تسلم تلك الأأمراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من 
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مغلقاً أو يمتنع من يجده  هعملل أو محلاً له  ذه المطلوب تبليغه موطناً الذي يتخالمحضر المكان 
شخاص الذين الأ من غيرو كان أالمحضر في الموطن عن ذكر صفته التي تجيز له استلام الصورة 

 .يجيز القانون تبليغهم

( بما يلي ).....حيث أن صك التبليغ 4701/2020وقضت محكمة التمييز في قرارها رقم )
خلا من اسم المستخدم الذي رفض الاستلام والتوقيع وسبب رفضه فيكون تبليغ المستأنفين بالإلصاق 

 .صول المحاكمات المدنية ....(أ( من قانون 46باطلا ولا يرتب أثرا عملا بالمادة )

 ( بما يلي )....المميزة جرى تبليغها بالإلصاق وفقاً 4067/2020ا رقم )وقضت في قراره
ن يجد من أوقات مختلفة على عنوان المميزة دون أكثر من مرة وفي ألمشروحات المحضر بعد تردده 

وراق القضائية على باب المصنع وهو مكان بارز وظاهر للعيان وقام بإلصاق الأ ،يصح تبليغه قانوناً 
ولى قد اشتملت علام الحكم الصادرة عن محكمة الدرجة الأإن مذكرة التبليغ إوحيث  ،وبحضور شاهد

ن التبليغ إصول المحاكمات المدنية وحيث أ( من قانون 5على كافة مشتملات التبليغ الواردة في المادة )
لمحضر قد دارتها فيكون اإحد القائمين على أبالإلصاق قد تم بعد تعذر تبليغ المميزة بالذات من خلال 

 .لأثره القانوني ....( راعى التسلسل اللازم لتبليغ المميزة ويكون التبليغ بالإلصاق بالنتيجة منتجاً 

بالإلصاق يجب أن يتم بعد الساعة المحامين  تبليغهذا وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن  
الثالثة عصراً لأن المحامين في هذه الأوقات يكونوا في المحاكم والتبليغ قبل ذلك يكون باطلًا حيث 

).....اجراء التبليغ للمحامي الوكيل  ما يلي( 2473/2043قضت محكمة التمييز في قرارها رقم )
من قانون  2و 7انون لعدم مراعاته أحكام المادتين يعتبر مخالفاً للق صباحاً  44،55بالإلصاق الساعة 

بأحكام المادة وغير منتج لآثاره القانونية عملًا أصول المحاكمات المدنية مما يجعل من هذا التبليغ باطلًا 
  .من القانون المذكور ....( 46

( ما يلي ).....حيث إن المستقر عليه باجتهاد محكمة 7120/2043وقضت في قرارها رقم )
التمييز أن تبليغ المحامين في مكاتبهم بالإلصاق يكون غير سليم إذا تم قبل الساعة الثالثة عصراً كونهم 

وحيث جرى تبليغ وكيل المميز بالإلصاق على باب مكتبه  ،منشغلين بالمحاكم قبل هذا الوقت نيكونو 
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في المادة التاسعة من  الساعة الثانية مما يجعل من هذا التبليغ غير مستوف للشروط المنصوص عليها
 ولا يرتب أثراً....( وباطلاً  قانون أصول المحاكمات المدنية

نه في الساعة ( وجاء به )...9160/2043)رقم وقضت في قرارها  المطلوب تبليغه محامٍ وا 
( صباحاً يكون المحامون عادة في المحاكم وكان بإمكان المحضر أن يعود إلى المكتب مرة 2،57)

أخرى ذلك أن القانون يسمح بإجراء التبليغ حتى الساعة السابعة مساءً وخلال هذه الفترة  أخرى في ساعة
 يتواجد المحامون عادة في مكاتبهم وعلى ضوء ذلك فإن التبليغ يعتبر باطلًا ولا يرتب آثاره القانونية....( 

لى وليه أو الوصي عليه إهلية عندها يتم التبليغ الأ أو فاقداً  ذا كان المطلوب تبليغه قاصراً ا  و        
ذا كان المطلوب تبليغه مسجوناً عندها تسلم ا  (، و صول المحاكمات المدنيةأمن قانون  40/3)المادة 

من القانون ذاته(  40/9لى مدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها )المادة إالورقة القضائية 
ربان أو لوكيل السفينة )المادة لى الإوراق تجارية أو العاملين فيها فتسلم الألوفيما يتعلق ببحارة السفن ا

 .من القانون ذاته( 40/1

وبموجب مذكرة ذاتها التي يبلغ بها الخصوم  جراءاتوفق الإوبالنسبة للشهود فإنه يتم تبليغهم      
 صول المحاكمات المدنية(أمن قانون  44)المادة حضور تصدر عن المحكمة 

 -:شخاص إلعتبارية )إلمعنوية(تبليغ إلأ( 4

من إلعام وإلمخابرإت ورإق إلقضائية لموظفي إلحكومة ومستخدميها ورجال إلجيش وإلأإلأ  تبليغ -أ 
لى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف أو إوراق القضائية : حيث ترسل الأ وإلدفاع إلمدنيإلعامة 

مر بتبليغ موظف الحكومة أو أعمله ويجوز للمحكمة أن تالمستخدم متى طلب التبليغ في محل 
من العام والدفاع المدني مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة، وبالنسبة لرجال الجيش والأ

تابعين لها دارة القانونية اللى الإإوراق القضائية تسليم الأعن طريق والمخابرات العامة فيتم تبليغهم 
 من القانون ذاته(. 40/2و 40/7 لتتولى تبليغهم إياها )المادة
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المحامي العام المدني لى إوراق القضائية : حيث يتم تسليم الأ وإلمؤسسات إلعامةتبليغ إلحكومة  -ب
من قانون أصول المحاكمات المدنية ( وقد حلت  40/4أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان )المادة 

ها قانون أصول المحاكمات ضمن ومن-في التشريعات النافذة  عبارة )المحامي العام المدني( محل
بواسطة الوكيل العام أو أحد الوكلاء أو رئيس ديوان يمثلها و  (قضايا الدولةعبارة )ادارة  -المدنية 

 .(2047لسنة  22من قانون ادارة قضايا الدولة وتعديلاته رقم  20و  2/ب/1 تينالدائرة )الماد

لى رئيسها أو إفتسلم ورقة التبليغ  خرى وإلبلديات وإلجهات إلقرويةامة إلأبالنسبة للمؤسسات إلع -ج
 و لرئيس الديوان فيها.أ أو من يمثلها قانوناً  مديرها أو النائب عنها قانوناً 

من خلال  التبليغفيتم  خرىالشركات وإلجمعيات وسائر إلشخاص إلعتبارية إلأب فيما يتعلق -د
الشركاء المتضامنين أو دارتها أو احد إأو أحد القائمين على  قانوناً دارتها أو لمن ينوب عنها إمراكز 

شخاص من الأ لأيوراق ذا لم يكن لها مركز ادارة فتسلم هذه الأا  لمن يقوم مقام أي من هؤلاء و 
أو صلي المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو موطنه الأ

و من ينوب عنه أدارته إلى الشخص المسؤول عن إمتعلقا بفرع الشركة فيسلم  التبليغذا كان ا  المختار و 
الذين يجوز لهم  شخاصالأن إوبالتالي ف صول المحاكمات المدنية(أمن قانون  40/5)المادة  قانوناً 

وراق القضائية للمراسل الأاستلام الأوراق القضائية محددين ولا يجوز تسليمها لغيرهم فلا يجوز تسليم 
 أو للمحاسب مثلًا.

( من 40/5وجبت المادة )أ...( بما يلي )4976/4337)حيث قضت محكمة التمييز في قرارها رقم      
دارتها إشخاص الاعتبارية في مراكز الشركات والجمعيات وسائر الأ تبليغ صول المحاكمات المدنيةأقانون 

و لمن يقوم مقام كل واحد أحد الشركاء المتضامنين أو أدارتها إحد القائمين على أو أ للنائب عنها قانوناً 
عن الشركة  الشركة بواسطته ليس نائباً  تبليغ ن الموظف الذي جرىأذا لم يبين المحضر ا  من هؤلاء، و 

نهم يقوم مقام واحد م نهأو أحد الشركاء المتضامنين فيها أو أدارتها إحد القائمين على أو أ قانوناً 
 ....(الشركة بهذه الصورة مخالف للقانون تبليغ نإف



 

 

17 
 

 
 

ن تبليغ الموظفة المسؤولة في الإدارة عن الشركة إ( بما يلي )....4922/2020وقضت في قرارها رقم ) 
المدعى عليها )المميزة( تعتبر من القائمين على إدارة الشركة ويكون تبليغها لموعد الجلسة تبليغاً قانونياً 

توافرت اجتهادات محكمة التمييز على اعتبار تبليغ السكرتيرة وموظف الشؤون القانونية لدى  صحيحاً وقد
 ....(.90/7/2042هيئة عامة تاريخ  4932/2042الشركات هو تبليغ أصولي وقانوني تمييز حقوق رقم 

ورق القضائية فيتم تسليم الأ جنبية إلتي لها فرع أو وكيل في إلمملكةفيما يتعلق بالشركات إلأ -هـ 
 وألى الوكيل بشخصه إو تسلم أ لى النائب عنه قانوناً إو أدارة هذا الفرع إلى الشخص المسؤول عن إ

 علاه(.أمن القانون ذاته  40/6و في محل عمله )المادة أفي موطنه 

وراق يعيد الأ ذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانوناً إ:  في حال عدم وجود من يصح تبليغه( 9
جراء إالجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال وفي هذه الحالة يجوز  لىإ

 . أعلاه ( من القانون ذاته42لأحكام المادة ) التبليغ بواسطة النشر في صحيفتين محليتين سنداً 

 جاهداً يسعى إعادة الأوراق القضائية دون تبليغ إلا بعد أن نه لا يجوز للمحضر أشارة مع الإ    
ولا يوجد ما يمنع المحضر من الاتصال ولا يجده،  تبليغهلى مكان المطلوب إلمحاولة الوصول 

 .تبليغهو طالب التبليغ للدلالة على مكان المطلوب أبالمدعي 

ويتم  الطرق الديبلوماسية التبليغ بواسطة( من قانون أصول المحاكمات المدنية 49)ونظمت المادة    
يجري تبليغ حيث إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، ذلك 

لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة  هاالأوراق القضائية بما في
 دولية.التفاقيات الا، مع مراعاة أحكام لذلك تعتمد لهذه الغاية وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام

وحيث إن للتبليغات القضائية دور هام جداً في عملية التقاضي مما يستوجب معها  لجميع ما تقدم
لضمان استمرار وذلك  اتجراء التبليغإنظمة الصادرة بمقتضاه بخصوص مراعاة أحكام القانون والأ

 .وبما يحقق أمن واستقرار المجتمعالاجراءات القضائية جميع رة قانونية وعادلة لالعجلة القضائية بصو 

.............................................................................................  


